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التعسفي  الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام  -١١١/٥٥

 

إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١) الـذي يضمـن للفـرد الحـق في الحيـاة والحريـة والأمـان، وإلى الأحكـام ذات الصلــة 

الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٢)، 

ــــــى قراراــــا ١٣٦/٤٧ المــــؤرخ ١٨ كــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٢، و ٩٢/٥١ المــــؤرخ ١٢ كــــانون  وإذ تشـــير أيضـــا إلـ

الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، و ١٤٧/٥٣ المـؤرخ ٩ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨، وكــذا قــراري لجنــة حقــوق الإنســان ٧٢/١٩٩٢ المــؤرخ ٥ 

آذار/مــارس ١٩٩٢(٣) و ٦٨/١٩٩٨ المــؤرخ ٢١ نيســان/أبريــل ١٩٩٨(٤)، وإذ تحيــــط علمــــــا بقــــــرار اللجنـــــــة ٣١/٢٠٠٠ المـــؤرخ ٢٠ 

نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٥)، 

وإذ تشـير كذلـك إلى قـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٥٠/١٩٨٤ المـؤرخ ٢٥ أيـــار/مــايو ١٩٨٤ والضمانــات المرفقــة بــه 

الـتي تكفـل حمايـة حقـــوق الذيــن يواجــهون عقوبــة الإعــدام، وإلى قــرار الــس ٦٤/١٩٨٩ المــؤرخ ٢٤ أيــار/مــايو ١٩٨٩ بشــأن تنفيذهــا، 

وكذلك إلى إعلان مبادئ العـدل الأساسـية المتعلقـة بضحايـا الإجـرام والتعسـف في اسـتعمال السـلطة، الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في قرارهـا 

٣٤/٤٠ المؤرخ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥، 

                                                           
 .(٣ – القرار ٢١٧ ألف (د  (١)

– ٢١)، المرفق.  انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د  (٢)

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٢، الملحق رقم ٢ (E/1992/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٣)

المرجع نفسه، ١٩٩٨، الملحق رقم ٣ (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٤)

المرجع نفسه، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣ والتصويب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٥)
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وإذ يثـير عميـق جزعـها اسـتمرار حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي علـــى نطــاق 

واسع في جميع أنحاء العالم، 

وإذ تأسى لأن الإفلات مـن العقـاب، وهـو إنكـار للعدالـة، مـا زال سـائدا في عـدد مـن البلـدان ومـا زال في أحـوال كثـيرة السـبب 

الرئيسي لاستمرار حدوث الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الاعدام التعسفي في تلك البلدان، 

وإذ تسـلم بإسـهام إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في كفالـة المقاضـاة الفعالـة بخصـوص حـالات الإعـدام الـتي تتـم في انتـهاك ســـافر 

للمـادة ٣ المشـتركة بـين اتفاقيـات جنيـف الأربـع المؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩(٦)، دون أن تصـدر أحكـــام مســبقة عــن محكمــة مشــكَّلة 

حسب الأصول تكفل جميع الضمانات القضائية التي يعتبرها الجميع ضرورية، 

واقتناعـا منـها بالحاجـة إلى اتخـاذ إجـراءات فعالـة لمكافحـة الممارسـة المقيـتة المتمثلـة في الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـــإجراءات 

موجزة أو الإعدام التعسفي والقضاء عليها، والتي تمثل انتهاكا صارخا للحق الأساسي في الحياة، 

تدين بقوة مرة أخرى جميع حالات الإعدام خارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي الـتي لا  - ١

تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛ 

تلاحـظ أن الإفـلات مـن العقـاب مـا زال سـببا رئيسـيا لاسـتمرار انتـهاكات حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الإعــدام  - ٢

خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 

تسلم بما يكتسيه اعتماد نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة(٧) مـن أهميـة تاريخيـة، وبتوقيـع و/أو تصديـق  - ٣

عدد كبير من الدول على النظام الأساسي، ويب بجميع الدول النظر في التوقيع والتصديق على النظام الأساسي؛ 

تطالب جميع الحكومات بضمان وضـع حـد لممارسـة الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام  - ٤

التعسفي، واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛ 

ــت للمقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان المعنيـة بحـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو  تحيط علما بالتقرير المؤق - ٥

ــاة  بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي(٨)، بمـا في ذلـك مـا يتضمنـه هـذا التقريـر مـن اهتمـام بمختلـف جوانـب وحـالات انتـهاك الحـق في الحي

عن طريق الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 

ـــالات المشــتبه فيــها مــن حــالات  تكـرر تـأكيد الـتزام جميـع الحكومـات بـإجراء تحقيقـات شـاملة ونزيهـة في جميـع الح - ٦

ـــة مــع ضمــان حــق كــل  الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، وكشـف المسـؤولين عنـها وتقديمـهم للعدال

شـخص في محاكمـة عادلـة وعلنيـة أمـام هيئـة قضائيـة مختصـة ومسـتقلة وغـير منحـازة مشـكلة طبقـا للقـانون، ومنـح تعويـض كــاف للضحايــا أو 

                                                           
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠ إلى ٩٧٣.  (٦)

 .A/CONF.183/9 (٧)

 .A/55/288 انظر (٨)
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ــير اللازمـة بمـا في ذلـك التدابـير القانونيـة والقضائيـة لوضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب ولمنـع تكـرار حـالات الإعـدام  لأسرهم، واتخاذ جميع التداب

هذه؛ 

ـــالم مــن حــالات قتــل  يـب بالحكومـات المعنيـة إجـراء تحقيقـات عاجلـة ومتعمقـة في مـا يحـدث في مختلـف أرجـاء الع - ٧

بدوافـع الانفعـال العـاطفي أو الدفـاع عـن الشـرف، وفي حـالات الأشـخاص الذيـن قُتلـوا لأســـباب تتصــل بأنشــطتهم الســلمية كمدافعــين عــن 

حقـوق الإنسـان أو كصحفيـين وفي أعمـال العنـف الـتي تحركـها دوافـع عنصريـة وتفضـي إلى مـوت الضحايـا، وكذلــك في حــالات الأشــخاص 

ـــدم تغــاضي مســؤولين أو  الذيـن انتـهك حقـهم في الحيـاة، وتقـديم المسـؤولين عـن ذلـك للعدالـة أمـام هيئـة قضائيـة مسـتقلة ومحـايدة، وضمـان ع

موظفين حكوميين عن حالات القتل تلك أو موافقتهم عليها؛ 

تحـث الحكومـات علـى أن تتخـذ كافـة التدابـير اللازمـة والممكنـة لتـلافي إزهـاق الأرواح، ولا ســـيما أرواح الأطفــال،  - ٨

أثناء التظاهرات الجماهيريـة، وفي حـالات العنـف الداخلـي والطـائفي، والاضطرابـات، والطـوارئ العامـة، أو في المنازعـات المسـلحة، وأن تكفـل 

تزويد الشرطة وقوات الأمن بتدريب شامل في مسائل حقــوق الإنسـان، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـالقيود المفروضـة علـى اسـتخدام القـوة والأسـلحة 

النارية عند مباشرة مهامهم؛ 

ـــارج نطــاق  تؤكـد أهميـة اتخـاذ الـدول تدابـير فعالـة لوضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب فيمـا يخـص حـالات الإعـدام خ - ٩

ــك  القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، وذلـك عـن طريـق جملـة أمـور منـها اعتمـاد تدابـير وقائيـة، ويـب بالحكومـات إدراج تل

التدابير ضمن جهود بناء السلم في مرحلة ما بعد انتهاء النـزاع؛ 

تشجع المقررة الخاصة على الاستمرار، ضمن ولايتـها، في جمـع المعلومـات مـن جميـع الجـهات المعنيـة وفي التمـاس آراء  - ١٠

الحكومات وتعليقاا بما يمكنها مـن الاسـتجابة بفعاليـة لمـا يعـرض عليـها مـن معلومـات موثوقـة ومتابعـة البلاغـات ونتـائج الزيـارات الـتي تجريـها 

للبلدان؛ 

ـــد  تؤكـد مـن جديـد مقَـرر الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٢٦٥/١٩٩٨ المـؤرخ ٣٠ تمـوز/ يوليـه ١٩٩٨، الـذي أي - ١١

فيه الس القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان، بموجب قرارها ٦٨/١٩٩٨، بتمديد فترة ولاية المقررة الخاصة لثلاث سنوات؛ 

تلاحظ الدور الهام الذي أدته المقررة الخاصة من أجل وضع حد لحـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات  - ١٢

موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 

تلاحظ أيضا أن اللجنــة طلبت فــي قرارها ٣١/٢٠٠٠ إلى المقررة الخاصة القيام بما يلي أثناء اضطلاعها بولايتها:  - ١٣

مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، وتقـديم نتائجـها إلى  (أ)

ــة  اللجنـة علـى أسـاس سـنوي، مشـفوعة باسـتنتاجاا وتوصياـا بالإضافـة إلى أي تقـارير أخـرى تـرى المقـررة الخاصـة أـا ضروريـة لإبقـاء اللجن

على علم بأية حالة خطيرة من حالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، الـتي تسـتدعي اهتمامـا فوريـا 

من جانب اللجنة؛ 

الاستجابة بصفة فعالـة للمعلومـات الـتي تـرد إليـها، خاصـة عندمـا يكـون الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات  (ب)

موجزة أو الإعدام التعسفي وشيكا، أو يهدد بالوقوع بدرجة خطيرة، أو قد وقع فعلا؛ 
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مواصلة تعزيز حوارها مع الحكومات ومتابعة التوصيات المقدمة في التقارير التي توضع بعد زيارة بلدان بعينها؛  (ج)

مواصلــة إيــلاء اهتمــام خــاص لإعــدام الأطفــال خــارج نطــاق القضــاء أو بــإجراءات موجــــزة أو إعدامـــا تعســـفيا  (د)

وللادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحق في الحياة في سـياق العنـف الـذي يمـارس ضـد المشـتركين في التظـاهرات وغيرهـا مـن أشـكال التظـاهر العـام 

السلمي أو ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛ 

إيلاء اهتمام خــاص لحـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، عندمـا يكـون  (هـ)

الضحايا من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة سلمية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 

مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشـأن الضمانـات والقيـود المتعلقـة بفـرض عقوبـة الإعـدام علـى أن تضـع في  (و)

اعتبارها التعليقات التي أبدا لجنـة حقـوق الإنسـان في تفسـيرها للمـادة ٦ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٢)، فضـلا عـن 

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به(٩)؛ 

تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عملها؛  (ز)

تحث بقوة جميع الحكومات، ولا سـيما تلـك الـتي لم تـرد بعـد علـى المراسـلات وطلبـات المعلومـات الـواردة إليـها مـن  - ١٤

ــــة وتقديــــم  المقـررة الخاصـة، علـى القيـام بذلـك دون تأخـير لا مـبرر لـه، وتحثـها هـــي وجميـــع الجـهات المعنيـة علــى التعـاون مـع المقـررة الخاصـ

المساعــدة لـــها بمـا يمكَّنـها مـن أداء ولايتـها بفعاليـة، وذلـك بوسـائل منـها، إرسـال دعـوات، عنـد الاقتضـاء، إلى المقـررة الخاصـة حينمـا تطلـــب 

ذلك؛ 

ــة  تعـرب عـن تقديرهـا للحكومـات الـتي دعـت المقـررة الخاصـة إلى زيـارة بلداـا وتطلـب منـها دراسـة توصياـا بعناي - ١٥

وتدعوها إلى أن تفيد المقررة الخاصة بالإجراءات المتخذة بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الحكومات الأخرى التعاون على نحو مماثل؛ 

تشـجع الحكومـات والمنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة علـى تنظيـم برامـج تدريبيـة ودعـم مشـاريع بغــرض  - ١٦

تدريب أو تثقيف القوات العسكرية والموظفين المكلفـين بإنفـاذ القوانـين والموظفـين الحكوميـين، فضـلا عـن أعضـاء بعثـات الأمـم المتحـدة لحفـظ 

السـلم أو بعثـات المراقبـين، بشـأن مسـائل حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني المتصلـة بأعمـالهم، وتناشـد اتمـع الــدولي دعــم الجــهود المبذولــة 

لتحقيق هذه الغاية؛  

ـــامية لحقــوق الإنســان إلى حــالات  تحـث المقـررة الخاصـة علـى الاسـتمرار في توجيـه انتبـاه مفوضـة الأمـم المتحـدة الس - ١٧

الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي الـتي تشـكل مصـدرا خاصـا للقلـق بالنسـبة للمقـررة الخاصـة أو تلـك الـتي 

يمكن تفادي زيادة تدهورها إذا ما اتخذت بشأا إجراءات في وقت مبكر؛ 

ترحب بالتعاون القائم بين المقــررة الخاصـة وآليـات الأمـم المتحـدة وهيئاـا الأخـرى الـتي تعـنى بحقـوق الإنسـان وكـذا  - ١٨

مع الخبراء الطبيين وخبراء الطب الشرعي، وتشجع المقررة الخاصة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛ 

                                                           
القرار ١٢٨/٤٤، المرفق.  (٩)
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ـــة مــن  يـب بحكومـات جميـع الـدول الـتي لم تلـغ عقوبـة الإعـدام إلى التقيـد بالتزاماـا الـواردة في الأحكـام ذات الصل - ١٩

الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان، علــى أن تضــع في اعتبارهــا الضمانــات والكفــالات المبينــة في قــراري الــس الاقتصــادي والاجتمـــاعي 

٥٠/١٩٨٤ و ٦٤/١٩٨٩؛ 

تطلب مرة ثانية إلى الأمين العـام أن يواصـل بـذل قصـارى جـهده لمعالجـة الحـالات الـتي يبـدو فيـها أنـه لم يتـم احـترام  - ٢٠

الحد الأدنى من الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواد ٦ و ٩ و ١٤ و ١٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 

ـــن أجــل  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يـزود المقـررة الخاصـة بقـدر ملائـم وثـابت مـن المـوارد البشـرية والماليـة والماديـة م - ٢١

تمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، ومن ذلك  القيام بزيارات إلى البلدان؛ 

ــق مـع مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، ووفقـا  تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثي - ٢٢

لولايـة المفـوض السـامي المنشـأة بموجـــب قــرار الجمعيــة العامــة ١٤١/٤٨ المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٣، كفالــة إيفــاد موظفــين 

ــاني، عنـد الاقتضـاء، ضمـن بعثـات الأمـم المتحـدة، مـن أجـل معالجـة الانتـهاكات الجسـيمة  متخصصين في مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنس

لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 

ـــرا مؤقتــا عــن الحالــة في  تطلـب إلى المقـررة الخاصـة أن تقـدم إلى الجمعيـة العامـة، في دورـا السـابعة والخمسـين، تقري - ٢٣
ـــات خــارج نطــاق القضــاء أو بــإجراءات موجــزة أو الإعــدام التعســفي، فضــلا عــن توصياــا بشــأن  جميـع أرجـاء العـالم فيمـا يخـص الإعدام

الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمكافحة تلك الظاهرة بقدر أكبر من الفعالية. 

الجلسة العامة ٨١ 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 


